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Résumé 

La présence de conditions arbitraires dans les 
contrats d’adhésion nuit à la partie faible, ce qui lui 
confère une protection juridique, et c’est pourquoi 
le législateur algérien est intervenu pour remédier à 
cette situation, en accordant au juge le pouvoir de 
modifier la condition arbitraire contenu dans le 
contrat d’adhésion. A propos du contrat est établie 
une nouvelle obligation de le jugement, et en 
conséquence cette étude est venue chercher cet 
jugement comme une source d’obligation.    

Mots clés: jugement; conditions arbitraires; contrat 
d’adhésion; source ;obligation. 

Abstract 

The presence of arbitrary conditions in adhesion 
contracts adversely affects the weak party, which 
makes him in need of legal protection, and for 
this reason the Algerian legislator has intervened 
to address this situation, by granting the judge the 
authority to amend the arbitrary condition 
contained in the adhesion contract, and this 
amendment is considered to be a renewal of the 
obligation as the resulting commitment cancels 
about the contract and establishes a new 
commitment from the judicial ruling, and 
accordingly this study came to search for this 
judicial ruling as a source of commitment. 

Keywords: judicial ruling; arbitrary conditions; 
adhesion contract; source; commitment. 
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لمذعن یؤثر سلبا على الطرف ا إن وجود الشروط التعسفیة في عقود الإذعان
یجعلھ في حاجة إلى حمایة قانونیة، ولھذا تدخل المشرع الجزائري مما 

الذي  منح القاضي سلطة تعدیل الشرط التعسفيب وذلك ،لمعالجة ھذا الوضع
 لتزام مجددا للالتزام حیث یلغي الا لتعدیلویعتبر ھذا ا ،یتضمنھ عقد الإذعان

وعلیھ جاءت  م القضائيالحك التزاما جدیدا مصدرهوینشئ  الناتج عن العقد 
ھذا الحكم القضائي المعدل للشروط التعسفیة باعتباره  ھذه الدراسة للبحث في

 لتزام.لامن مصادر امصدرا 
  

 تزاملا ؛مصدر ؛إذعانعقد ؛ تعسفیة ؛ شروطقضائيحكم  :المفتاحیةالكلمات 
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 مقدمة
إن التطبیق المطلق لمبدأ سلطان الإرادة قد یؤدي إلى اختلال كبیر في التوازن 

ن التي یكون فیھا أحد الطرفین الاقتصادي في كثیر من العقود، خاصة عقود الإذعا
أقوى من الطرف الآخر، وھذا ما قد یجعل ھذه الفئة من العقود عرضة لتضمینھا 

 شروطا تعسفیة مجحفة بالطرف المذعن الضعیف.
ولھذا فقد حرصت معظم التشریعات على حمایة المتعاقد المذعن من خلال عدة 

بمنأى عن ھذه التشریعات حیث  ، ولم یكن المشرع الجزائريآلیات قانونیة و قضائیة
أقر ھو الآخر عدة آلیات لمعالجة ھذا الوضع من بینھا إمكانیة تدخل القضاء من أجل 
إعادة التوازن للعقد من خلال تعدیل الشروط التعسفیة في عقد الإذعان أو إعفاء 

 الطرف المذعن منھا، إضافة إلى تفسیر الشك في مصلحة المدین.
م الأحكام القضائیة بحسب الأصل ھي أحكام كاشفة وعلى الرغم من أن معظ

للحقوق أو الالتزامات، غیر أنھ وفي بعض الحالات لا یقتصر دور القاضي على 
 حمایة الحق أو الالتزام بل یتخطاه لینشئ حقا أو التزاما جدیدا.

قیام القاضي بتعدیل الشروط التعسفیة في عقد الإذعان، فھو من بین تلك الحالات  و
ینشئ التزاما جدیدا یختلف عن الالتزام العقدي، وھو الأمر الذي یدعو الى  بذلك

 التساؤل حول :
ما مدى اعتبار الحكم القضائي المعدل للشروط التعسفیة في عقود الإذعان 

 مصدرا من مصادر الالتزام؟
 .مطلبین مبحثفي كل  مبحثینوللإجابة على ھذه الإشكالیة تم تقسیم الدراسة إلى 

الأول: الشروط القانونیة لسلطة القاضي في تعدیل الشروط التعسفیة في  المبحث
 عقد الإذعان 

الثاني: الحكم القضائي الناتج عن ممارسة القاضي لسلطتھ في تعدیل  المبحث
   الشروط التعسفیة

الأول: الشروط القانونیة لسلطة القاضي في تعدیل الشروط التعسفیة في عقد  المبحث
 ن الإذعا

 من القانون المدني الجزائري على أنھ: 110لمادة تنص ا

"إذا تم العقد بطریقة الإذعان و كان قد تضمن شروطا تعسفیة، جاز للقاضي أن یعدل 
ھذه الشروط أو أن یعفي الطرف المذعن منھا، و ذلك وفقا لما تقضي بھ العدالة. ویقع 

 باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك."

أن المشرع الجزائري قد وضع شرطین قانونیین لتدخل بویستفاد من نص ھذه المادة 
 القاضي من أجل إعمال سلطتھ في تعدیل العقد، وھذان الشرطان ھما:

 أن یكون ھناك عقد إذعان -1

 أن یتضمن عقد الإذعان شروطا تعسفیة مرھقة للطرف المذعن  -2

 التالیین المطلبینوھذا ما سنستعرضھ في 

 عان الأول: وجود عقد الإذ المطلب

من أجل توضیح ھذا الشرط لا بد من بیان مفھوم عقد الإذعان من خلال تحدید  و
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 و خصائصھ و طبیعتھ القانونیة وھذا ما سنتناولھ تباعاتعریفھ 

 : تعریف عقد الإذعان الفرع الأول

لقد اختلف الفقھاء حول وضع تعریف محدد لعقد الإذعان فتباینت آراؤھم حول ذلك، 
ذي یجمع كل الفقھاء على كونھ صاحب أول فكرة للإذعان بأنھ حیث عرفھ سالي ال

محض تغلیب لإرادة واحدة تتصرف بصورة منفردة وتملي قانونھا، لیس على فرد 
محدد بل على مجموعة غیر محددة وتفرضھا مسبقا ومن جانب واحد، ولا ینقصھا 

 1دسوى إذعان من یقبل قانون العق

الجوھریة مسبقا أحد طرفیھ لیتقید بھا كل من  ومنھم من عرفھ بأنھ عقد وضع شروطھ
 2یرغب بالتعامل معھ

كما عرفھ الدكتور عبد الرزاق السنھوري بأنھ العقد الذي یكون فیھ القبول مجرد 
. وقد عرفھ الدكتور عبد المنعم فرج الصدة بأنھ "العقد الذي 3إذعان لما یملیھ الموجب

لطرف الآخر ولا یسمح بمناقشتھا، یسلم فیھ أحد الطرفین بشروط مقررة یضعھا ا
وذلك فیما یتعلق بسلع أو مرافق ضروریة تكون محل احتكار قانوني أو فعلي، أو 

 4تكون المنافسة محدودة النطاق بشأنھا

فنجد أن القانون الفرنسي قد أطلق على عقود الإذعان تسمیة عقود أما بالنسبة للتشریع 
ضمام أحد الطرفین إلى الإیجاب ،بمعنى ان contracts adhesionالانضمام 

.وقد انتقد ھذا التعریف حیث أن الانضمام أعم من الإذعان 5الصادر عن الطرف الآخر
فقد یقع الانضمام دون أن یتوفر فیھ معنى الإذعان كما في حالة البیوع بأسعار محددة 
 التي تقوم بھا المحلات الكبرى، فھو انضمام لا یجرد من الحریة التعاقدیة لأن

 .6المشتري إذا لم ترقھ شروط البیع أن یتجھ إلى محل آخر یجد فیھ طلبھ

فقد تناولت عقد الإذعان ولكن من دون التطرق إلى أما بالنسبة للتشریعات العربیة 
تعریفھ، و اكتفت بكیفیة حصول القبول فیھ، حیث نص علیھ المشرع الجزائري في 

 من القانون المدني بقولھ:  70المادة 

القبول في عقد الإذعان بمجرد التسلیم لشروط مقررة یضعھا الموجب ولا "یحصل 
 .7یقبل المناقشة فیھا .وھو ما ذھب إلیھ المشرع لمصري و المشرع السوري

بھ ھو ما توصل إلیھ الدكتور عبد المنعم فرج  الاعتدادولعل أبرز تعریف فقھي یمكن 
انعقاده أو من حیث محلھ الذي حیث طریقة  الصدة كونھ وصفھ وصفا دقیقا، سواء من 

یتمثل في كونھ سلعة أو مرفقا ضروریا، و یكون محتكرا بصفة قانونیة أو فعلیة، 
 .وتكون المنافسة محدودة بشأنھ 

 ذعان : خصائص عقد الإالفرع الثاني

 یتمیز بعدة خصائص ھي:بالرجوع إلى التعاریف السابقة لعقد الإذعان، نستنتج أنھ 

رفین وھو الموجب محتكرا لھذه السلع أو المرافق، احتكارا أن یكون أحد الط-1
قانونیا أو فعلیا، أو على الأقل سیطرتھ علیھا سیطرة تجعل المنافسة حولھا 

،وھذا جوھر عقد الإذعان حیث یكون فیھ أحد الطرفین في مركز 8النطاق محدودة
اة اقتصادي أقوى، یؤثر على مصلحة الطرف الآخر، و بالتالي عدم المساو

 الاقتصادیة بین المتعاقدین. ومن أمثلة ذلك عقد التأمین الذي یجد فیھ المؤمن نفسھ
أمام شركة تأمین تتمتع باحتكار فعلي وتفرض علیھ شروطا لا یملك مناقشتھا أو 

 9تعدیلھا

ن یتعلق العقد بسلع أو مرافق تعتبر من الضروریات التي لا یمكن للمتعاقد أ-2
، وھذه الخصیصة مرتبطة 10أو عن التعاقد بشأنھاالنظر عنھا المذعن صرف 
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بسابقتھا، فالاحتكار إنما یرد على السلع و الخدمات الضروریة، والطرف المذعن 
یكون في ضرورة تلجئھ إلى أن یتعاقد، حیث لا یمكنھ أن یرفض الشروط التي 

. وتختلف السلع و الخدمات في 11تقدم لھ حتى لو كانت في نظره جائرة و شدیدة
ى الاحتیاج إلیھا، فبالنسبة للعامل في عقد العمل فإن حاجتھ إلى العمل تعتبر مد

بالنسبة لھ مسألة حیاة، لأن حصولھ على الأجر ھو قوتھ و قوت أولاده، وھو 
بخلاف طالب المیاه أو الكھرباء الذي وإن كان في حاجة ضروریة لھذه الخدمات، 

 .12لا تصل إلى ضرورة احتیاج العامل للعملفإنھا 

أن یصدر الإیجاب إلى الكافة و بشروط واحدة على نحو دائم غیر محدد المدة -3
و غیر قابل للنقاش، والغالب أن یكون في صورة عقود مطبوعة، فھذا الإیجاب 
بات و نھائي ولا یمكن لمحتكر السلعة أو الخدمة التحلل من الإیجاب عن طریق 

على  ت علیھ مسؤولیة بناءقد، وإلا وقعتصرف سلبي ھو الامتناع عن التعا
التعسف في استعمال الحق إن كان محتكرا فعلیا، أو لتجاوز حدود حقھ إذا كان 

 .13الاحتكار قانونیا

أن یصدر الإیجاب في قالب نموذجي یقبل جملة أو یرفض جملة، و یتضمن -4
عادة شروطا كثیرة في صالح الموجب، بعضھا یحد من مسؤولیتھ العقدیة و 

 .14یجازي بقسوة بالغة التقصیر المحتمل من الطرف المذعنالبعض الآخر 

ھي عقود إذعان، إنما ھي عقود  وتجدر الإشارة إلى أنھ لیس كل العقود النموذجیة
تنظم على أساس عادات استقرت في مھنة معینة، فإذا صدر الإیجاب في قالب 

تظھر فیھ،  نموذجي، فذلك لأن عقود الإذعان قد اتخذت من العقود النموذجیة ثوبا
في نفس الوقت  وھذا إلى جانب كونھ نتیجة حتمیة لعمومیة الإیجاب، وھو یعتبر

 .15استفادة من الصورة الحدیثة للتعاقد

الجدیر بالذكر أن الممیزات و الخصائص المذكورة لا تتوفر جمیعھا حتما في و 
ن كل عقد من عقود الإذعان، فإحداھا قد یضعف و قد لا یوجد، و حینئذ فیتعی

كان العقد عقد إذعان، غیر أن البحث عن بقیة الخصائص، فإذا توافرت بوضوح 
التفوق الاقتصادي الذي یستند إلى احتكار قانوني أو فعلي یجب أن یتوافر في 
العقد حتى یكون عقد إذعان، ویعتبر عدم وجوده مزیلا لصفة الإذعان في ھذا 

 .16العقد

 الإذعان: الطبیعة القانونیة لعقد الفرع الثالث

من خلال استقراء تعریف عقد الإذعان و خصائصھ، تتضح لنا خصوصیة ھذا 
 .النوع من العقود لاسیما بسبب الطریقة التي ینعقد بھا

، فمنھم من انكر صفة العقد و في تحدید الطبیعیة القانونیة الفقھاء وقد اختلف
ضع للقواعد العامة اعتبره مركزا قانونیا منظما أنشأتھ إرادة واحدة، وعلیھ فلا یخ

 .17للعقد، ومنھم من اعتبره عقدا طبیعیا یخضع لأحكام العقود

  :رأي الفریق الأول-أولا

ویتمثل ھذا الفریق في فقھاء القانون العام، الذین ذھبوا إلى إنكار صفة العقد على 
عقد الإذعان و اعتبروه مركزا قانونیا منظما، ولا یعدو أن یكون سوى تصرفا 

، مستندین في ذلك على أن العقد توافق إرادتین عن 18جانب واحد قانونیا من
حریة و اختیار، أما في عقد الإذعان فالقبول مجرد إذعان لا یصدر عن إرادة 

یقف معھا موقف الند  الاحتكارحرة، فلا یمكن أن یقال أن من یتعاقد مع شركات 
الرابطة القانونیة ، بل ھو لا یستطیع إلا أن ینزل على حكم ھذه الشركات، فللند

التي بینھما خلقتھا في الواقع إرادة المحتكر وحدھا، وھذه الإرادة المنفردة ھي 
 .19بمثابة قانون یجبر المذعن على اتباعھ
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وقد أراد أنصار ھذا الرأي أن یصلو إلى عدم إخضاع عقود الإذعان في تنفیذھا و 
ذلك القانون الذي تفسیرھا لما تخضع لھ العقود من قواعد، وإنما تخضع إلى 

وضعھ المحتكر. فتفسیر عقود الإذعان و تحدید الالتزامات التي یولدھا یكون وفق 
مقتضیات الصالح العام و العدالة و حسن النیة، وینظر فیھ إلى ما تستلزمھ 
الروابط الاقتصادیة التي وضع لتنظیمھا، فلا یفسر كما یقسر العقد بالبحث عن نیة 

 .20ط العقدالمحتكر الذي وضع شرو

ومن خلال ما سبق فإن مفاد ھذا الرأي ان عقد الإذعان إھدارا لمبدأ حریة التعاقد 
كأحد أھم المبادئ التي یقوم علیھا العقد، وبالتالي تكون علاقة الإذعان مجرد 
مركز قانوني تنشئھ إرادة منفردة یصدرھا الموجب، فتكون بمثابة قانون أو لائحة 

 21.و تطبیقاتھا تسیطر على تفسیر العملیة

 رأي الفریق الثاني: -ثانیا

یرى ھذا الاتجاه وأغلبیة فقھاء القانون الخاص أن عقد الاذعان عقد حقیقي یتم 
بتوافق ارادتین ویخضع لسائر القواعد التي تخضع لھا العقود، ویردون على 
وجھة نظر الرأي السابق بأن ارادة الموجب وحدھا لا یمكن أن تنتج إلا بعد 

ن ارادة القابل لھا وبذلك تساھم الارادتان في عمل العقد، كما أن المساواة اقترا
القانونیة ھي المطلوبة في العقد ولیس المساواة الاقتصادیة، أما عن التباین في 
المراكز بین المتعاقدین في عقد الاذعان فھو لا یزید عن كونھ نوعا من الضغط 

ضي وبالتالي على صحة العقد، كما أن لھ على صحة التراالاقتصادي الذي لا أثر 
جمیع العقود الأخرى یتعرض فیھا الطرفان لقدر قلیل أو كثیر من الضغط 
الاقتصادي لأن اتفاق الارادتین  في العقد لا یعني بالضرورة أن یكون لكل منھما 

 22دور معادل.

 وبالنظر إلى حجج ھذا الفریق فلا مناص من اعتبار عقد الاذعان عقدا حقیقیا،
وأن ما یرد على حریة القابل في عقد الاذعان ما ھو الا نوع من التباین 

 23 یؤثر على قیام الرضا وانعقاد العقد. الاقتصادي الذي لا

من القانون المدني التي  70وقد حسم المشرع الجزائري رأیھ في نص المادة 
 یلي: تنص على ما

 قررة یضعھا الموجب"یحصل القبول في عقد الاذعان بمجرد التسلیم لشروط م
 المناقشة فیھا ". یقبل ولا

ویتضح من ھذا النص أن المشرع الجزائري قد تبنى رأي الفریق الثاني الذي 
یعتبر عقود الإذعان عقودا حقیقیة تنعقد باقتران القبول بالإیجاب مثلھا مثل سائر 

انما العقود، وھو الرأي الراجح حسب رأیینا أیضا فطریقة انعقاد عقد الإذعان 
دعت إلیھا الحیاة الاقتصادیة الحدیثة، وھي أسلوب تعاقد لا یؤثر بشيء في وجود 

 العقد وقیامھ بین الطرفین.

 الشروط التعسفیة المرھقة للطرف المذعن: وجود الثاني المطلب

بعد تحقق القاضي من أن النزاع المطروح أمامھ یتعلق بعقود الإذعان فإنھ یبحث 
قد یتضمن شروطا تعسفیة تبرر تدخلھ، وذلك أن الھدف من في ما إذا كان ھذا الع

 24اعطاء القاضي ھذه السلطة ھو حمایة الطرف الضعیف المذعن.

ویتطلب التحقق من ھذه الشرط تحدید مفھوم الشروط التعسفیة والمسار الذي 
یستطیع القاضي من خلالھ تمییزھا وبالتالي إعمال سلطتھ في التعدیل، وعلى ھذا 

ثم البحث في  ،أول فرعتم التطرق إلى تعریف الشروط التعسفیة في الأساس سی
الثالث سیتم دراسة أنواع ھذه  فرعثان، وفي ال فرعتعسفیة في معیار الشروط ال

 الشروط.
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 : تعریف الشروط التعسفیةالفرع الأول

لقد تعددت التعاریف الواردة بشأن الشروط التعسفیة واختلفت باختلاف المعاییر 
تمدھا الفقھاء، فمنھم من عرفھا اعتمادا على مصدرھا ومنھم من عرفھا التي اع

اعتمادا على طبیعة الشرط التعسفي ومنھم من عرفھا بالتركیز على ما یحدثھ من 
 أثر على العلاقة العقدیة وتوازنھا.

على المصدر عرفوا الشرط التعسفي بأنھ الشرط الذي ینشأ  افالفقھاء الذین اعتمدو
 25.ویسمح بوقوع ھذا التعسف بسبب التعسف

أما الفقھاء الذین اعتمدوا على طبیعة الشرط التعسفي فعرفوه بأنھ ذلك الشرط 
 26 الذي یتنافى مع ما یجب أن یسود التعامل بھ من حسن نیة ونزاھة.

كما عرفھ الفقھاء المعتمدین على ما یحدثھ من أثر على توازن العلاقة العقدیة، 
لى غیر المھنیین أو على المستھلك من قبل المھنیین بأنھ الشرط الذي یفرض ع

نتیجة التعسف في استعمال ھذا الأخیر لسلطتھ الاقتصادیة بغرض الحصول على 
 27 میزة فاحشة.

وفي فرنسا اعتبر الفقھ أنھ من قبیل التعسف الشرط المحرر مسبقا من جانب 
أو ھو ذلك  الطرف الأكثر قوة والذي یمنح لھ میزة فاحشة عن الطرف الآخر،

 28 للعقد من أي محتوى أو مضمون.الذي یترتب علیھ إفراغ الالتزام الأساسي 

الفقھ بأن تعریف الشروط التعسفیة یجب أن یتم عن طریق  جانب منویرى 
عنصرین، أحدھما موضوعي ویتمثل في التعسف في استعمال القوة الاقتصادیة 

بب ھذا الشرط على میزة للمھني، والثاني شخصي ویتمثل في حصول المھني بس
مفرطة أو مجحفة للمستھلك ویجب أن یرتبط ھذان العنصران بعلاقة السببیة، 
فالمیزة المفرطة التي یحصل علیھا المھني تكون نتیجة للقوة الاقتصادیة التي 

 29یتمتع بھا.

ویعتبر شرطا تعسفیا ذلك الشرط الذي یترتب علیھ عدم توازن تعاقدي لصالح 
یفرضھ على الطرف الآخر الذي لا خبرة لھ أو المتعاقد الذي  المتدخل، والذي

وجد في مركز عدم المساواة الفنیة أو الاقتصادیة أو القانونیة لمواجھة الطرف 
 .30الآخر

فمن أھم التشریعات الأوربیة التي حددت تعریف الشرط  أما بالنسبة للتشریعات،
 1995ستھلاك لسنة التعسفي ھو المشرع الفرنسي الذي عرفھ في قانون الا

و التي تنص على :"تعتبر شروطا تعسفیة في  132من المادة  1بموجب الفقرة 
المھنیین وغیر المھنیین أو المستھلكین تلك التي یكون  نما بیالعقود المبرمة 

موضوعھا أو من آثارھا إحداث اختلال واضح بین حقوق و التزامات أطراف 
 .31العقد 

ذھب المشرع الألماني إلى أبعد من ذلك، حیث أصدر وخلافا للقانون الفرنسي 
القانون المتعلق بالشروط العامة للعقود، و التي نصت  1976دیسمبر  09بتاریخ 

على تعریف الشروط التعسفیة بأنھا تلك الشروط التي تصاغ في  01في المادة 
ء إبرام أثناالعدید من العقود و التي یفرضھا أحد المتعاقدین على المتعاقد الآخر 

العقد و قد تكون ھذه الشروط منفصلة عن العقد كما قد تكون مندمجة في 
 32نصوصھ، ولا اعتبار لموادھا ولا للشكل الذي ترد فیھ

والملاحظ أن تعریف المشرع الألماني جاء واسعا لیشمل كل عقود الإذعان  
د بخلاف تعریف المشرع الفرنسي الذي اقتصر على بیان الشروط التعسفیة بعق

 الاستھلاك فقط.
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على عكس التشریعات العربیة التي على الرغم من كونھا السباقة في مواجھة 
الشروط التعسفیة، إلا أن معظمھا أغفل وضع تعریف محدد للشروط التعسفیة 

 33لإزالة اللبس و حسم الخلاف بشأنھا

وعلى الرغم من أن المشرع الجزائري لم ینص على تعریف للشروط التعسفیة في 
لقانون المدني و اقتصر على بیان آلیات حمایة الطرف الضعیف من ھذه ا

 04/02الشروط، إلا أنھ خصص للشروط التعسفیة تعریفا من خلال القانون 
المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، حیث عرف الشرط التعسفي 

 منھ كما یلي:  03من المادة  05في الفقرة 

ند أو شرط بمفرده أو مشتركا مع بند واحد أو عدة بنود أو "شرط تعسفي : كل ب
شروط أخرى من شأنھ الاخلال الظاھر بالتوازن بین حقوق وواجبات أطراف 

 34العقد "

على معیار  اعتمدوالملاحظ في ھذا التعریف أن المشرع الجزائري و إن كان قد 
یر الا أنھ سإ -كما سنبین لاحقا–التوازن العقدي كما ذھب المشرع الفرنسي 

المشرع الألماني في مفھوم الشرط التعسفي، حیث أورده بصیغة عامة تندرج 
تحتھا كل العقود ولیس عقد الاستھلاك فحسب، وھو بذلك یقرر حمایة لكل عقد 

 شروط تعسفیة من شأنھا الاخلال بالتوازن بین حقوق و واجبات تتوافر فیھ
 .أطراف العقد

 تعسفي: معیار الشرط الالفرع الثاني

من الواضح من خلال التعریفات السابقة للشرط التعسفي صعوبة تحدیده وضبطھ 
التي یتحدد من خلالھا الشرط  بصفة دقیقة، ولذلك كان لا بد من بیان المعاییر

 التعسفي والتي سندرسھا تباعا 

 عسف في استخدام القوة الاقتصادیة:معیار الت-أولا

وقد مثل معیار التعسف في استعمال القوة و یطلق علیھ أیضا المعیار الشخصي، 
الاقتصادیة سببا ھاما یقوم علیھ تحدید مدى تعسفیة الشرط، إذ یفترض أن یتمتع 
المھني نفسھ بوضعیة اقتصادیة معینة حینما یتعاقد مع المستھلكین و یستغلھا 
للحصول على المیزة التي یصبو إلیھا عن طریق فرض الشروط التعاقدیة 

تي یرید، لتمتعھ بمركز قوي من الناحیة الاقتصادیة، و ھذا ما ذھب ال بالطریقة
 .35 78/23من القانون  35إلیھ المشرع الفرنسي من خلال المادة 

و القوة الاقتصادیة ھي تلك المكانة الھامة التي یحظى بھا المھني في السوق، 
ما یترتب والتي تخول لھ أن یكون ذا تفوق و ھیبة مما یجعلھ معروفا في السوق، 

علیھ وضعیة الھیمنة ، الأمر الذي سیخرج طائفة كبیرة من المھنیین الذین 
یفرضون شروطا تعسفیة على المستھلكین كونھم لا یتمتعون بتلك القوة 

جعل ھذا  . وھذا ما36الاقتصادیة من إطار نظام الحمایة من الشروط التعسفیة
 .37المعیار غیر فعال كونھ غامضا و یحتاج إلى ضبط

 معیار المیزة المفرطة:-انیاث

 إن المیزة المفرطة التي یتحصل علیھا المھنیون، ھي نتیجة للتعسف في استخدام
القوة الاقتصادیة التي یتمتع بھا ھذا الأخیر، وبالتالي فإن معیار المیزة المفرطة 

 .38مرتبط ارتباطا وثیقا بمعیار القوة الاقتصادیة

 لحقوق والالتزامات: معیار الإخلال الظاھر بین ا -ثالثا

وھذا ھو المعیار الذي تبناه المشرع الجزائري في تعریفھ للشروط التعسفیة من 
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 والتي تنص على: 04/02من القانون  03من المادة  05خلال الفقرة 

"شرط تعسفي : كل بند أو شرط بمفرده أو مشتركا مع بند واحد أو عدة بنود أو 
بالتوازن بین حقوق وواجبات أطراف شروط أخرى من شأنھ الاخلال الظاھر 

 العقد "

من قانون الاستھلاك  1-132وقد نقل المشرع الجزائري ھذا المعیار عن المادة 
، وھو نفس المعیار الذي جاء في التوجیھ 1995لسنة  95/96الفرنسي رقم 
المتعلق بحمایة المستھلك من الشروط التعسفیة، حیث كان  93/31الأوربي رقم 
، تجلى في تخلي التوجیھ أثر بالغ على النظام القانوني الفرنسيلصدور ھذا 

المشرع الفرنسي عن معیار التعسف في استخدام القوة الاقتصادیة والمیزة 
المفرطة لصالح معیار عدم التوازن الظاھر بین حقوق و التزامات أطراف 

 .39العقد

یة لتشمل وھو حسب رأینا أنسب معیار، إذ یوسع من نطاق الحمایة القانون
المتعاقدین في كافة العقود بما فیھا عقود الإذعان، وبالتالي تسمح للقاضي بالتدخل 
من أجل إعادة التوازن للعقد بتعدیل الشروط التعسفیة أو إعفاء الطرف المذعن 

 منھا كما سنوضح من خلال البحث.

عاقد معیار الاخلال الظاھر بین حقوق و التزامات كل من المھني و المتو یطرح 
مسألة تقنیة مھمة، تتعلق بكیفیة تقدیره والتي اكتفى المشرع الجزائري من خلال 

بالقول أنھا تتم بالنظر للإخلال  04/02من القانون  03من المادة  05الفقرة 
الظاھر الذي یحدثھ الشرط لوحده أو بالنظر لجمیع بنود العقد مجتمعة، ولكن 

 . 40ع التعسفيالإشكالیة تتمثل في كیفیة تقدیر الطاب

وبالرغم من أن البعض قد اعتبر أن اغفال المشرع ذلك ھو ترك التقدیر لسلطة 
أعاب على ،غیر أن البعض الآخر 41القاضي كما ھو الحال بالنسبة لجمیع العقود

المشرع سكوتھ عن ضبط كیفیة تقدیر الشرط التعسفي، فترك الأمر للقضاء یفتح 
قانونیا  ااھتمامحداثة الظاھرة التي تتطلب المجال لتناقض الأحكام خاصة في ظل 

  42أكثر جدیة

 : أنواع الشروط التعسفیة الفرع الثالث

یرى بعض الفقھاء ضرورة التمییز بین نوعین من الشروط التعسفیة، شروط 
 43تعسفیة بذاتھا و شروط تعسفیة بحكم استعمالھا

 الشروط التعسفیة بذاتھا: -أولا

ي مرحلة تكوین العقد أي منذ إدراجھا، و تكشف یظھر التعسف في ھذه الشروط ف
، ومثال ذلك الشرط الذي یقضي 44عنھ ذات الألفاظ فتأتي متناقضة مع الجوھر

 .45بإعفاء الموجب من المسؤولیة

 الشروط التعسفیة بحكم استعمالھا:  -ثانیا

الشروط التعسفیة بحكم استعمالھا ھي شروط لا تظھر فیھا صفة التعسف عند 
و إھمال روح  بحرفتیھي العقد وإنما تظھر في مرحلة تنفیذه عند التمسك إدراجھا ف

النص، ومثال ذلك الشرط الذي یلزم المؤمن لھ بإعلام المؤمن بأمور معینة خلال 
فترة سریان العقد وإلا سقط حقھ في التعویض، فالملاحظ على ھذا الشرط أنھ 

فیذ، حین یتمسك المؤمن تعسف فیھ، ولكن التعسف یظھر عند التن شرط طبیعي لا
من أجل إسقاط حق المؤمن لھ رغم حسن نیة ھذا الأخیر، خاصة وأن  بحرفتیھ

 46البیانات التي أغفل إخطار المؤمن بھا لیس من شأنھا زیادة جسامة الخطر
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من القانون المدني المصري،  149ویرى الدكتور عبد الحكم فوذة أن نص المادة 
من القانون المدني الجزائري إنما یتعلق بالنوع  110والتي یقابلھا نص المادة 

الأول من الشروط، وھي الشروط التعسفیة بذاتھا لأن ھذا النص یتحدث عن عقد 
طا تعسفیة، أي أن وصف التعسف كان عند إبرام إذعان قد تم وكان متضمنا شرو

العقد ولیس عند تنفیذه، وقد كان المشرع منطقیا في ھذه الصیاغة، ذلك أن نص 
لمشرع على وجوب تنفیذ العقد لما اشتمل علیھ و بحسن نیة یعطي للقاضي ا

 . 47السلطة لرد الموجب إلى صوابھ إذا ما تمسك بمثل ھذه الشروط

من  110نستنتج أن المشرع الجزائري قد نص في المادة  قما سبمن خلال كل 
القانون المدني على وجوب توافر شرطین حتى یتمكن القاضي من التدخل لتعدیل 

، وھو أن یوجد عقد إذعان، و أن الشرط التعسفي أو إعفاء الطرف المذعن منھ
لم  یتضمن شروطا تعسفیة .كما أن المشرع الجزائري في تعریفھ للشرط التعسفي 

یربطھ بأي عقد من العقود حتى بعقد الإذعان التي غالبا ما تحتوي شروطا 
تعسفیة، حیث یتعین علینا التفریق بین الشروط التعسفیة و عقد الإذعان، فلیس كل 
عقد من عقود الإذعان یتضمن حتما شروطا تعسفیة ھذا من جھة، ومن جھة 

خر غیر عقود الإذعان، وإن أخرى فإن الشروط التعسفیة یمكن أن تكون في عقد آ
 كانت دراستنا ھذه مركزة على الشروط التعسفیة في عقود الإذعان دون غیرھا.

الثاني: الحكم القضائي الناتج عن ممارسة القاضي لسلطتھ في تعدیل  المبحث
 الشرط التعسفي

 من القانون المدني على أنھ:  110تنص المادة 

قد تضمن شروطا تعسفیة، جاز للقاضي أن "إذا تم العقد بطریقة الإذعان و كان 
یعدل ھذه الشروط أو أن یعفي الطرف المذعن منھا، و ذلك وفقا لما تقضي بھ 

 العدالة.   ویقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك."

أن المشرع الجزائري قد أعطى للقاضي سلطة واسعة ویتضح من خلال ھذا النص 
ذعان، من خلال تعدیلھا أو إعفاء في مواجھة الشروط التعسفیة في عقود الإ

وذلك طبقا لسلطتھ التقدیریة  ووفقا لمقتضیات  -أي إلغائھا-الطرف المطعن منھا
 .48العدالة

فبعد أن یتحقق القاضي من أن النزاع المعروض علیھ یتعلق بعقد إذعان یتضمن 
یجوز لھ أن یمارس سلطتھ التي خولھا لھ  -كما حددنا سابقا-شروطا تعسفیة 

رع في مواجھة تلك الشروط التعسفیة، إما بتعدیل ھذه الأخیرة أو إعفاء المش
 المتعاقد المذعن منھا.

وتجدر الإشارة إلى أن موضوع بحثنا یقتصر على سلطة القاضي في تعدیل 
دون التطرق إلى الإعفاء، وذلك لأن قیام القاضي بتعدیل  الشروط التعسفیة فقط،

لالتزامات العقدیة وإنشاء لالتزامات جدیدة الشرط التعسفي ھو بمثابة تعطیل ل
 وبالتالي ما یدخل ضمن موضوع دراستنا ھو مصدرھا حكم القاضي ولیس العقد.

الحكم المنشئ للالتزام وھذا لا ینطبق على حالات الإعفاء من الشروط التعسفیة 
بالقدر الذي یمس حالات التعدیل. وھذا ما سنوضحھ من خلال بیان ماھیة التعدیل 

 .التعسفیةلقضائي المنشئ للالتزام، وتطبیقات الحكم القضائي المعدل للشروط ا

 الأول: ماھیة التعدیل القضائي المنشئ للالتزام  المطلب

عندما تتوافر الشروط القانونیة التي تخول للقاضي تعدیل الشروط التعسفیة في عقد 
ئمة. إما بتخفیض الإذعان، یجوز لھ تعدیل ھذه الشروط بالوسیلة التي یراھا ملا

مضمونھ أو الزیادة فیھ، وذلك حینما یتعلق الشرط الذي بدت تعسفیتھ بحجم الأداء 
في العقد، فقد یكون ھذا الشرط متصلا بالمقابل الذي یفرض على الطرف المذعن 
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نظیر الخمة التي سیؤدیھا في عقد العمل أو الثمن في عقد البیع، مما یجعلھ شرطا 
عب الإعفاء منھ دون المساس بالعملیة التعاقدیة ذاتھا، فتكون جوھریا في العقد یص

 .49وسیلة التعدیل ھي أنسب الوسائل لرفع الإجحاف و الضرر عن المتعاقد المذعن

كما قد یتعلق الشرط بوسیلة التنفیذ، وقد یتعلق بمدتھ، فیكون التعدیل إما بالزیادة أو 
ر التعسفي للشرط بما یحقق بالنقصان، بحیث یتحقق من خلال ذلك إزالة المظھ

الغرض أو الھدف الذي توخاه المشرع من منح القاضي مثل ھذه السلطة، وھو 
 .50إعادة التوازن بین الآداءات المتبادلة في العقد

وبالتالي فإن صور تدخل القاضي لتعدیل الشروط التعسفیة في عقد الإذعان تتمثل 
 : 51في

 ت المتقابلة في العقد إذا تعلق الشرط التعسفي بحجم الآداءا-1

 إذا تعلق الشرط التعسفي بوسائل تنفیذ العقد-2

: تدخل القاضي بتعدیل الشرط التعسفي المتعلق بحجم الآداءات الفرع الأول
 المتقابلة بالعقد

یبقي القاضي في ھذه الصورة من التدخل على الشرط قائما، إلا أنھ یتناولھ 
و عادلة، فیكون التعدیل إما بتخفیض مضمونھ  بالتعدیل بالوسیلة التي یراھا مناسبة

أو بالزیادة فیھ مما یحقق رفع الظلم عن الطرف المذعن و إعادة التوازن بین 
، ومثال ذلك الشرط التعسفي الذي یرد في لائحة 52الآداءات المتبادلة في العقد

مالیة فاحشة على العمال كعقوبة على مخالفة  المصنع الذي یتضمن فرض غرامات
اعد العمل، ھذه العقوبات تستنفذ جزءا من أجرھم لأخطاء ارتكبوھا لا تتناسب قو

البتة مع الجزاء الذي یتضمنھ، فمثل ھذا الشرط یعد شرطا تعسفیا جائرا یبرر 
تدخل القاضي لتخفیض الغرامة إلى الحد الذي یتناسب مع حجم الخطأ الذي ارتكبھ 

 .53العامل

العقدي  الالتزاممفاده إلغاء  للالتزامقضائي وفي ھذه الحالة نكون أمام تعدیل  
الموسوم بالتعسف و قیام التزام جدید مصدره الحكم القضائي، أي أن الأصلي 

 54القاضي بسلطتھ التقدیریة یحل محل الالتزام العقدي التزاما قضائیا

و الجدیر بالذكر أن القاضي أثناء تعدیلھ للشروط التعسفیة في عقد الإذعان یستند 
سلطتھ التقدیریة، و یتعلق الأمر بمسألة من مسائل الواقع التي لا یخضع فیھا إلى 

 .55لرقابة محكمة النقض

 : تدخل القاضي لتعدیل الشرط التعسفي المتعلق بوسائل تنفیذ العقد الفرع الثاني

عندما یتعلق الشرط التعسفي بوسیلة تنفیذ العقد، أو وسائلھ، أو مدتھ، فإن تدخل 
یحقق من خلال ذلك إزالة المظھر ما بالزیادة أو بالنقصان، حیث القاضي یكون إ

 56التعسفي للشرط محل التدخل

ومثال ذلك عقد المقاولة، فقد یشترط الطرف القوي وھو شركة المقاولات على الطرف 
المذعن وھو المقاول، تنفید المشروع بمواصفات و مقاییس و إمكانیات حسب ماتحدده 

رط أن یتم إنجاز المشروع في فترة زمنیة محددة، ثم یتضح الشركة نفسھا، كما تشت
للمقاول أثناء تنفیذ العمل في المشروع عدم كفایة الإمكانیات المتاحة، أو عدم صلاحیة 
المواد المقدمة من طرف الشركة، أو أن الوسائل المستخدمة من شأنھا أن تلحق ضررا 

و توافرت كل الشروط القانونیة جسیما بالمقاول، فإذا ما عرض النزاع على القضاء 
جاز للقاضي تعدیل الالتزام إما باستبدال المواد الضارة، أو بتمدید فترة التنفیذ بما 

 57یتناسب مع الامكانیات المتاحة
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ھذه الأحكام التي یصدرھا القاضي بصدد تعدیل الشروط التعسفیة والجدیر بالذكر أن 
م منشئة لالتزامات جدیدة تختلف كلیا عن المتعلقة بوسائل التنفیذ أو مدتھ، ھي أحكا

الالتزامات التي تعاقد حولھا الطرفان، فمصدر ھذه الأخیرة ھو العقد المبرم بین 
الطرفین، أما مصدر الالتزامات المعدلة بسبب الشروط التعسفیة ھو حكم القاضي الذي 

 أصدره وفقا لسلطتھ التقدیریة.

 المعدل للشروط التعسفیة في عقد الإذعانالثاني: تطبیقات الحكم القضائي  المطلب

كما -یعد عقد التأمین و عقد العمل من أقوى نماذج عقود الإذعان، و الجدیر بالذكر
أن لیس كل عقد إذعان یتضمن شروطا تعسفیة حتما، فقد نكون أمام  -وضحنا سابقا

ن مثلا عقد إذعان یخلو من أي شرط تعسفي و ھذا أمر عادي. أما إذا تضمن عقد التأمی
أو عقد العمل شروطا تعسفیة، فمن الممكن حینئذ أن یتدخل القاضي لتعدیلھا ورفع 
التعسف بإقرار التزام جدید مصدره الحطم القضائي لا عقد التأمین أو عقد العمل. و 
سنعرض بعض الأمثلة من التعدیلات المنشئة لالتزام قضائي و التي یمكن أن ترد على 

 قد التأمین و عقد العمل .بعض عقود الإذعان وھي ع

 : في عقد التأمین الفرع الأول

یعد عقد التأمین نموذجا مثالیا عن عقود الإذعان، حیث أن مبدأ التوازن بین مركزي 
مة دالمؤمن و المؤمن لھ غیر متحقق، كما أن شركات التأمین في الواقع تحتكر الخ

ن لأي شركة أن تتنازل عن أمینیة، خاصة وأن التنافس بینھا محدود لأنھ لا یمكالت
بعض الحدود حتى تحقق أعلى عائد من الربح، و بالتالي لا یستفید المؤمن لھم من ھذا 

 .58التنافس المزعوم بین شركات التامین

وھذا ما یجعل عقد التأمین عرضة لتوافر شروط تعسفیة تبرر تدخل القضاء من أجل  
من القانون المدني  622دة حمایة الطرف المذعن منھا، و بالإضافة إلى الما

الجزائري، والتي أعطت للقاضي صلاحیة إبطال بعض الشروط التعسفیة الواردة في 
 وثیقة التأمین وھي:

*الشرط الذي یقضي بسقوط الحق في التعویض بسبب خرق القوانین أو النظم 
 إلا إذا كان الخرق جنایة أو جنحة.

تأخره في إعلان الحادث بسبب *الشرط الذي یقضي بسقوط حق المؤمن لھ 
المؤمن منھ إلى السلطات أو تقدیم المستند، إذا تبین من الظروف أن التأخر 

 كان لعذر مقبول.

*كل شرط مطبوع لم یبرر بشكل ظاھر وكان متعلقا بحالة من الأحوال التي 
 تؤدي إلى البطلان أو السقوط.

بوعة لا في *شرط التحكیم إذا ورد في الوثیقة بین شروطھا العامة المط
 صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة.

*كل شرط تعسفي آخر یتبین أنھ لم یكن لمخالفتھ أثر في وقوع الحادث 
 المؤمن منھ.

في وقوع الحادث *كل شرط تعسفي آخر یتبین أنھ من أنھ لم یكن لمخالفتھ أثر 
 المؤمن منھ.

الشروط من عقد  و إذا كانت سلطة القاضي في ھذه الحالة ھي إلغاء ھذه
التأمین، فھناك بعض الحالات التي یتدخل القاضي لتعدیل العقد كما ھو الحال 

بالأضرار التي وقعت لھ  في إخطار شركة التأمین لتأخر المؤمن لھ بالنسبة
المتعلق بالتأمینات و  95/07في العقد والمحددة في الأمر عن المیعاد المحدد 
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بسبعة أیام، وكان ھناك شرط في عقد  06/04المعدل و المتمم بالقانون رقم 
التأمین یقضي بإنقاص مبلغ التعویض الذي تدفعھ شركة التأمین ففي ھذه 

من  622المذكورة في المادة  التعسفیةالحالة لا نكون أمام واحد من الشروط 
القانون المدني ولكنھ لا یزال شرطا تعسفیا مادام المؤمن لھ كان حسن النیة 

خسارة للمؤمن بسبب ھذا التأخیر. وفي ھذه الحالة یجوز ولم تنجم أي 
للقاضي أن یعدل في ھذا الشرط و یزید من مبلغ التعویض و یرفعھ إلى الحد 
الذي یزیل بھ التعسف عن المؤمن لھ. و حكم القاضي ھنا ھو حكم یلغي 
الالتزام العقدي الذي یقضي بتخفیض مبلغ التعویض، و ینشئ التزاما جدیدا 

 .الالتزام الجدیدبمبلغ 
 : في عقد العملالفرع الثاني

یعرف عقد العمل بأنھ  العقد الذي یتعھد بمقتضاه عامل بأن یعمل لدى 
، وھو من عقود الإذعان، 59صاحب العمل و تحت إدارتھ و إشرافھ لقاء أجر

 المتعلق بعلاقات العمل. 90/11وقد نظمھ المشرع الجزائري بالقانون 

العمل شروطا تعسفیة توضع من طرف صاحب العمل وغالبا ما یتضمن عقد 
العقدیة، ومثال ذلك تخفیض المدة القانونیة كونھ الطرف القوي في العلاقة 

للعمل بالنسبة للأشخاص الذین یقومون بأشغال شاقة وخطیرة أو یترتب علیھا 
 متاعب بدنیة أو عصبیة .

الة من المدة فإنھا تستثني ھذه الح 90/11من القانون  23فبحسب المادة 
ساعة أثناء ظروف العمل العادیة  44الأسبوعیة للعمل و المحددة ب  القانونیة

 .من القانون نفسھ 22طبقا للمادة 

بفئة الأشخاص الذین یقومون بأشغال شاقة فإن المادة  غیر أنھ إذا تعلق الأمر 
تجیز تخفیض المدة، كما تجیز رفعھا لمناصب العمل المتضمنة فترات  23
ف عن النشاط، وقد أحالت نفس المادة أمر تحدید مقدار التخفیض أو الرفع توق

 إلى الاتفاقیات أو الاتفاقات الجماعیة.

و الجدیر بالذكر أنھ في حالة عدم نص الاتفاقیات أو الاتفاقات الجماعیة على 
مقدار التخفیض أو الرفع، وعرض النزاع على القضاء، فإن القاضي یتدخل 

یة لرفع التعسف الواقع على العامل الذي یقوم بأشغال شاقة و بسلطتھ التقدیر
خطیرة، و المتمثل في اشتراط صاحب العمل علیھ العمل بساعات عمل 
عادیة، و بالتالي فإن حكم القاضي بتخفیض مدة ساعات العمل إلى الحد الذي 

 یرفع التعسف ھو حكم منشئ للالتزام .

تسلیط صاحب العمل  ، التدخل في حالةكما یجوز للقاضي طبقا للقواعد العامة
عقوبة على العامل لا تتناسب مع حجم الخطأ المرتكب لاسیما إذا افتقر النظام 

في حالات الإنھاء  الداخلي للمؤسسة من مثل ھذه التفاصیل الدقیقة، خاصة
 التعسفي لعقود العمل.

 من خلال ما سبق، نخلص إلى أنھ إذا كنا أمام عقد إذعان متضمن لروط
تعسفیة، فإن القاضي و بتدخلھ لتعدیل تلك الشروط المجحفة یكون قد ألغى 

العقدیة أي تلك التي كان مصدرھا العقد، و أقر التزامات جدیدة  الالتزامات
مصدرھا حكمھ المنشئ، والذي خولھ ذلك ھي سلطتھ التقدیریة الممنوحة لھ 

عض عقود الإذعان قانونا، وحتى لو لم یرد حكم خاص في القوانین الخاصة بب
في القانون الجزائري إلا أن تدخل القاضي بأحكام منشئة للالتزام یجد لأساسھ 

    بالرجوع إلى القواعد العامة.
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 الخاتمة:

إن توفر شروط تعسفیة في عقود الإذعان، یجیز للقاضي التدخل من أجل إعادة  
 منھا. التوازن للعقد، إما بتعدیل تلك الشروط أو إعفاء الطرف المذعن

و الملاحظ أن لیس كل عقود الإذعان تتضمن شروطا تعسفیة حتما، وفي الحالة التي 
یتوافر فیھا الشرطان معا فإن من أھم آلیات تدخل القاضي لرفع التعسف و الاجحاف 
 ھو تعدیل الشرط التعسفي تعدیلا ینشأ عنھ التزام جدید یختلف كلیا عن الالتزام العقدي.

أن الشروط التعسفیة الواردة في عقود الإذعان، وإن كانت لا وقد أظھرت الدراسة 
تؤثر في طبیعتھ العقدیة، ولكنھا تسمح باكتشاف التعسف وبالتالي تبرر تدخل القاضي 

 تدخلا یؤدي إلى انقضاء الالتزامات الناشئة عن العقد و ینشئ التزامات قضائیة.

یقة تعدیل العقد، ھي مسألة من و السلطة التقدیریة الممنوحة للقاضي فیما یتعلق بطر
القاضي یحل التزاما مسائل الواقع التي لا تخضع لرقابة المحكمة العلیا، وبذلك فإن 

 قضائیا محل الالتزام العقدي.

وإن كانت بعض العقود التي نظمھا المشرع الجزائري بقوانین خاصة قد وسع فیھا من 
ذعن من الشرط التعسفي، أي سلطة القاضي في التدخل لتطال إعفاء المتعاقد الم

إسقاطھ و بالتالي یكون حكمھ كاشفا لا ینشئ التزامات جدیدة، غیر أن فكرة التعدیل 
المنشئ للالتزامات القضائیة تجد أساسھا من خلال القواعد العامة المنصوص علیھا 

 في القانون المدني باعتباره الشریعة العامة.

حكم القضائي كمصدر من مصادر الالتزام وفي ھذا المقام نوصي بضرورة اعتماد ال
 في الحالات التي یكون فیھا منشئا.

ة في توعیة القضاة بدورھم الفعال في تعدیل الشروط التعسفی كما نوصي بضرورة
 .العدالة  عقود الإذعان وفقا لمقتضیات

 :الھوامش
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